
56 ـ قانون اجنبي ـ نظام عام:

تنص المادة 28 من القانون المدني على أنه: «لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر». ومؤدى ذلك نهي القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الاسس الإجتماعية، أو السياسية، أو الإقتصادية، أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.

(نقض 7/11/1967 أحكام النقض س18 ص1614)

280 ـ مبيع ـ نقد اجنبي ـ سعر الزامي ـ نظام عام:

إن إتفاق الطرفين على تحديد قيمة المبيع بالنقد الاسترليني في وقت لم يكن لهذا النقد الأجنبي سعر إلزامي محدد بنص في القانون، لا يخالف النظام العام.

 (نقض مدني سوري 449 تاريخ 29/5/1961 مجلة القانون 538 لعام 1961)

359 ـ عقد ـ ارهاق ـ ظروف طارئة ـ قوة قاهرة ـ نظام عام"

1ـ يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعويض عن الارهاق الناجم عن الظروف الطارئة، بعد أن يكون قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي، ولو انتهت المدة التي أبرم بشأنها العقد.

2ـ إن الحوادث الطارئة هي غير القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة التنفيذ. وعليه فإن الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام، عملاً بالمادة 148 مدني.

 (نقض مدني سوري 211 تاريخ 6/3/1961 مجلة القانون ص 427 لعام 1961)

955 ـ دفع غير المستحق ـ تشريع ـ جهل بالقانون ـ مسائل جزائية ـ اصلاح زراعي ـ ضريبة ـ تقادم ـ نظام عام:

إن ورود نص قانوني بمصادرة أي عقار يحتفظ به أو يتنازل عنه من قبل المالك الذي لم يعترف بكامل ملكيته بموجب بيان يقدمه إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، لا يسوغ اعتباره دليلاً عن علم المالك بهذا النص، وبالتالي على علمه بأن ضريبة ريع العقارات التي دفعها عن العقار المصادر كانت غير متوجبة عليه، وبحقه في استردادها مما يؤدي إلى اعتبار هذا العلم مبدأ لسريان التقادم المنصوص عنه في المادة 188 مدني. ذلك أن نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم جهل أحد بالقانون وافتراض علمه به لا يتناول إلا القواعد الجزائية التي تتصل بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالمسائل الجزائية، ولا شأن في نزاع يقوم على طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بالنظام العام.

 (نقض سوري 1030 أساس 602 تاريخ 31/8/1977 ـ مجلة المحامون ص483 لعام 1977)

1146 ـ التزام ـ تعويض اتفاقي ـ رده الى الحد القانوني نظام عام:

إذا كان الالتزام مبلغاً من المال، فإن التعويض عن التأخير في دفعه لا يجوز أن يزيد عما هو محدد في المادة 228 مدني ونسبة 9% من المبلغ المذكور من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء على ألا يزيد على رأس المال وهي قاعدة آمرة من النظام العام.

 (نقض سوري 1529 أساس 226 تاريخ 15/10/1980 سجلات محكمة النقض 1980)

1380 ـ هبة ـ شرط فاسخ ـ نظام عام:

إذا ملك رجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام لأن الهدف منه تربية الأولاد ولو كان المنع من الزواج في الأصل مخالفاً للنظام العام. وهبة منفعة العقار لا تتم إلا بسند رسمي.

 (نقض مدني سوري 385 أساس 120 تاريخ 10/12/1967 المحامون ص32 لعام 1968)

54 ـ احوال شخصية ـ ارث ـ اجنبي ـ اختلاف الدين ـ نظام عام:

إن إعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقاً لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق فيما إذا قضى بالتوريث على أساس إختلاف الدين، خلافاً للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.

 (نقض سوري 149 اساس 41 تاريخ 21/2/1978 مجلة المحامون 106 لعام 1978)

2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:

1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته. 

2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه. 

 (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).

2888 ـ ارث ـ تركة ـ مصف ـ تسجيل قرار تعيين المصفي ـ نيابة المصفي عن التركة ـ صحة التمثيل ـ نظام عام:

1 ـ إن تعيين المصفي يوجب قيد قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عنه في المادة 840 مدني وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عنه في المادة 875 مدني.

2 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام. حيث أن هذا القيد هو الذي يكفل اعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.

3 ـ إن صحة التمثيل من النظام العام ويجب التثبت منه بتقديم ما يشعر بتسجيل قرار التعيين مصفياً في السجل العام.

 (نقض سوري رقم 478 أساس 2652 تاريخ 22 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

2929 ـ ارث ـ وارث ـ تخصيص الوارث بأحد عقارات التركة حال وفاة المؤرث ـ حصر حق الوارث بما خصص به ـ بطلان التخصيص ـ حق الارث ـ نظام عام ـ تركة مستقبلة ـ وصية:

1 ـ الاتفاق بين المؤرث والوارث على اعطائه نصيباً من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانوني يقع عن طريق الوصية حيث يحق للمؤرث الرجوع فيها حتى موته. وكل تعامل في التركة المستقبلة محرم إلا ما أجازه القانون بنص صريح كالوصية.

2 ـ إن قوانين الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث تتعلق بالنظام العام. وإن التحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقا.ً وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة هذا الأصل.

3 ـ لا يجوز الاتفاق قبل الوفاة على شيء يمس حقوق الارث حتى من جهة الزيادة أوالنقص، والعقد المتضمن ذلك يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام ويتعين ابطاله.

(نقض سوري رقم 94 أساس 131 تاريخ 20 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون ص 371 لعام 1977)

2930 ـ وصية ـ وارث ـ اجازة الورثة ـ مخالفة مقاصد الشريعة ـ شرط في الوصية ـ نظام عام ـ قضايا الوصية ـ اختصاص شرعي:

1 ـ لا تنفذ الوصية للوارث ولا بما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجير كامل الأهلية. وكل شرط وارد في الوصية منهياً عنه أو مخالفاً لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً في الوصية. مما يوجب بحث هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام.

2 ـ إن البت في قضايا الوصية يرجع فيه إلى القاضي الشرعي لأن الوصية تسودها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

 (نقض سوري رقم 596 أساس 2881 تاريخ 28 / 7 / 1984)

2933 ـ ارث ـ وصية ـ قانون المؤرث ـ نظام عام ـ عقارات:

إن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الأجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات.

 (كتاب رقم 23123 تاريخ 30 / 12 / 1967 منشور في مجلة القانون صفحة 34 لعام 1968)

2982 ـ ارث ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ نظام عام ـ اثبات:

إذا تصرف المؤرث إلى بعض الورثة دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.

 (نقض مدني سوري 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون 567 لعام 1969)

3170 ـ عقار ـ ارتفاق ـ نوافذ ـ وضعية راهنة ـ شراء بعد فتح النوافذ ـ نظام عام:

إن مشتري العقار وهو مرتفق به بالنوافذ يعتبر قابلاً ببقائها على وضعيتها الراهنة فلا يحق له الطعن بهذه الحالة لأن أحكام المادة 970 لا تتعلق بالنظام العام.

 (نقض سوري رقم 2431 تاريخ 18 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 877 لعام 1954)

مصالحة على الاخلاء ـ نزول مسبق على التمديد ـ  بدء الاجارة ـ نظام عام:

1) ـ لا يعتد بنزول المستأجر مقدماً عن الحق في امتداد عقد الإيجار بحكم القانون مما يوجب استقصاء بدء الإجارة ومدتها الأصلية بين الطرفين.

2) ـ إن إثبات عكس العقد المخالف للقانون أو النظام العام جائز بالبينة الشخصية عملاً بالمادة 57 بينات.

 (نقض سوري رقم 881 أساس 338 تاريخ 22 / 4 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)

مصالحة على الاخلاء ـ نزول عن التمديد ـ مدة الايجار ـ نظام عام:

النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه فيه مقابل مبلغ يقبضه.

 (نقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص 234 لعام 1971)

تخمين ـ مصالحة في معرض الدعوى ـ تحايل على القانون ـ نظام عام ـ إبطال.

إذا ثبت للمحكمة بالبينة الشخصية أن المصالحة الجارية في معرض دعوى التخمين هي بقصد تثبيت عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات. أي أنها تتضمن تحايلاً على القانون للتهرب من تطبيق أحكامه، فلها أن تبطل المصالحة المذكورة وتحدد أجور العقار وفق الأصول.

 (نقض رقم 1756 أساس 4871 تاريخ 11 / 9 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 67)

بدل فروغ ـ بطلان الفروغ ـ تجاوز نسب الايجار ـ نظام عام:

1) ـ إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان.2) ـ للمستأجر أن يتنازل عن حق الإيجار إلى الغير ليحل محله فيها لقاء ثمن تعويضاً عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر مادية وغير مادية.

 (نقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض)

فروغ ـ مخالفة نظام عام ـ الغاء حرية التعاقد ـ نسب الايجار:

استيفاء بدل الفروغ أصبح مخالفاً للنظام العام بعد إلغاء حرية التعاقد المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون الإيجار بموجب المرسوم التشريعي رقم 24 / 1965 وأما ما قبل ذلك فلم يكن يخالفه وبحيث لم يعد من الجائز تجاوز بدلات الإيجار النسب المحددة في القانون.

(نقض رقم 791 أساس 792 تاريخ 16 / 5 / 1970 مجلة المحامون ـ ص 270 لعام 1970)

بدل فروغ ـ عقارات حديثة ـ مبلغ زائد ـ أجور سنوية ـ نظام عام:

في العقارات الحديثة غير الخاضعة لقانون الإيجارات ليس ما يمنع من الاتفاق على مبلغ زيادة عن بدلات الأجور السنوية وهي اتفاقات مشروعة لعدم تعارضها مع النظام العام.

 (نقض رقم 708 تاريخ 28 / 6 / 1962 مجلة القانون ص 763 لعام 1962)

23 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ دعوى عقارية ـ مهلة سنتين ـ مهل سقوط ـ نظام عام:

إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام.

 (نقض سوري رقم 48 أساس 92 تاريخ 31 / 1 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 209 لعام 1970)

عمل ـ تحكيم ـ نظام عام ـ اختصاص:

المناقشة:

من حيث أنه من المبادىء المقررة في الأصل ألا يصح التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنظام العام أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح. وحيث أن النزاع يدور حول أجور المدعي.

وحيث أن التحكيم في المسائل المتعلقة بعقد العمل لايؤدي إلى حرمان العامل من اللجوء إلى القضاء في حال الوصول إلى حل لايتفق وأحكام القانون طبقاً لأحكام المادة السادسة من قانون العمل. لأن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القضايا تعود إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص الشامل.

ومن حيث أنه من مقتضى ماسلف بيانه يبقى شرط التحكيم قاصراً في قضايا العمل ولايسلب القضاء حقه من النظر في المنازعات القائمة خلال سريان العقد أو خلال شهر من تاريخ انتهائه.

ومن حيث أن قواعد الاختصاص إنما وضعت في الأصل لحسن سير العدالة فهي من حق القانون وليست من حق الخصوم لذا فإن القرار المطعون فيه الذي قضى باختصاص محكمة العمل بالنظر في النزاع يكون من حيث النتيجة سليماً فيما انتهى إليه مما يوجب رفض ماجاء في السبب الأول من الطعن.

(قرار نقض 1598 أساس عمالي 1482 تاريخ 21 / 12 / 1976)

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ بطاقه ـ تبليغ ـ نظام عام ـ بطلان
يزول البطلان المتعلق بعدم صحه إجراءات تبليغ البطاقه البريديه إذا رد المطلوب تبليغه على الإجراء بعمل أو إجراء آخر بما يدل أنه اعتبره صحيحاً. ولا تملك المحكمه من تلقاء نفسها أن تثير موضوع عدم صحه تبليغ البطاقه
(619/691 9/5/1976) (المحامون 1976 ص 587 قا 725)

قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ بطاقه ـ تبليغ ـ نظام عام ـ بطلان
يزول البطلان المتعلق بعدم صحه إجراءات تبليغ البطاقه البريديه إذا رد المطلوب تبليغه على الإجراء بعمل أو إجراء آخر بما يدل أنه اعتبره صحيحاً. ولا تملك المحكمه من تلقاء نفسها أن تثير موضوع عدم صحه تبليغ البطاقه
(619/691 9/5/1976) (المحامون 1976 ص 587 قا 725)

قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ بطاقه تبليغ ـ نظام عام
إن إجراءات تبليغ البطاقه البريديه ليست من النظام العام ولا يسمح الدفع ببطلانها لأول مره أمام محكمه النقض
(162/205 26/2/1976) (المحامون 1976 ص 375 قا 480)


